
   العراقي٢٠٠٥الصلاحیات البرلمانیة في دستور 
  

  (*)سمیر داود سلمان. د.م
 

  ـ المقدمة ـ 
ولاشـك أن هـذا الدسـتور يجـسد ) اقـتراع عـام ومباشـر(  وتم أقراره باسـتفتاء íوضع الدستور العراقي عام   

لفائزة بالانتخابات بتشكيل الحكومة أولى مبادئ الديمقراطية وذلك لأنه يتحدث عن التعددية الحزبية وتكليف الأغلبية ا
يؤكد على التداول السلمي للسلطة وأن القـوات المـسلحة هـي المكلفـة بحمايـة الانجـازات الديمقراطيـة ) الدستور(كما وأنه 
  . التدخل في إدارة الدولة أي لا يجوز أن يتم تسيس قوات الجيش وأفراد الأمن ) القوات المسلحة(وليس لها 
ام الدستور وضعت لحمايـة كـل أطيـاف الـشعب العراقـي وكـل مكوناتـه ، وتم تقـسيم الدسـتور أن مبادئ وأحك  

فأورد الباب الأول المبادئ الأساسية فيما أحتوى الباب الثاني على الحقوق والحريات وأما الباب الثالث (إلى ستة أبواب 
يــــة فيمـــا أحتــــوى البــــاب الرابــــع علــــى فوضـــع للــــسلطات الحاكمــــة أو كمــــا جــــاء في عنـــوان هــــذا البــــاب الــــسلطات الاتحاد

اختصاصات السلطات الثلاثة أما الباب الخامس فقد أحتوى على المبادئ التي تحدد سـلطات الأقـاليم والإدارات المحليـة 
  ) . والمحافظات غير المرتبطة بأقاليم أما الباب السادس ففيه الأحكام الختامية أو المبادئ الانتقالية والعامة

  . ¹ يشابه كلا من الدستور الفرنسي والمصري سوى بعض التقديم والتأخير في بعض الأحكام وهذا التقسيم  
وفي الحقيقــة أن التقــسيم وإيــراد النــصوص هــو غــير مهــم ولكــن المهــم الإيمــان đــا والحفــاظ علــى تطبيقهــا علــى   

ان أن احـــترام المبـــادئ أحـــسن تطبيـــق وأن تكـــون هـــذه المبـــادئ مـــستقرة في ضـــمير الأمـــة والـــشعب ، ولا يخفـــي عـــن العيـــ
الدســـتورية ولـــو لم تكـــن مكتوبـــة هـــو خطـــوة في طريـــق إعـــلاء شـــأن الديمقراطيـــة وهـــذا مـــا يـــبرر اســـتقرار نـــصوص الدســـتور 

  . الإنكليزي في ضمير الشعب الإنكليزي على الرغم من كونه دستور عرفي غير مكتوب 
ــــ     (لـــذي يـــؤدي إلى إضـــافة حكمـــا لأحكـــام () العـــرف الدســـتوري(ولوجـــود مـــا يعـــرف في القـــانون الدســـتوري بـ

(يـؤدي أحيانـا ) (وهـذا جـدا خطـير((الدستور بالاعتياد أو يؤدي الى تعديل حكما ورد في الدستور بالزيـادة أو النقـصان أو 
 نــص ) . (فمــثلا دســتور فرنــسا لعــام ) () أي يــسقط حكمــا دســتوريا وارد في ثنايــا الدســتور(إلى إســقاط مــادة دســتورية 

 مــن قبــل الــرئيس ) .  الجمهوريــة في حــل مجلــس النــواب ، وقــد اســتخدم هــذا الحــق مــرة واحــدة عــام علــى حــق رئــيس
ولم يـــستخدم بعـــد ذلـــك وقـــد ســـقطت هـــذه المـــادة بعـــد الاســـتعمال حـــتى انتهـــى العمـــل بالدســـتور عـــام )) مكمـــاهون((

 . ( .(  
ية لحق رئيس الوزراء في حل  أو القانون الأساسي كحالة مواز) . كذلك ما نص عليه دستور العراق لعام (  

وقد شهد تاريخ العراق قيـام رئـيس وزراء العـراق آنـذاك بحـل مجلـس ) اي سحب الثقة من الوزارة ( مجلس النواب العراقي 
وفي المقابـل لم يـستطع أي مجلـس سـحب الثقـة مـن أي )  مرات((النواب وقد تكرر هذا الاستعمال لهذا الحق أكثر من 

 ، مما دعا هذا الأمر بالفقه إلى القول أن حق مجلس النواب في سحب الثقة من الحكومة «>“> وزارة مشكلة لغاية عام
  ). سقط بالعرف الدستوري المعدل بالحذف

                                                           
 الدائرة القانونية/الجامعة المستنصرية(*)



  بادرت إلى بحث كلا من «>“> وخوفا من أن ينسحب هذا الأمر على بعض نصوص الدستور العراقي لعام   
   ن نعمل عملا دأوب في أن يحترم كل عراقي دستوره ويؤمن به أيمانا كاملا صلاحيات البرلمان وكيفية تنفيذها وتطويرها وأ

 .  
وبعـــد الاطـــلاع علـــى نـــصوص الدســـتور وجـــدت أن هنالـــك طائفتـــان مـــن الـــصلاحيات الـــتي أوردهـــا الدســـتور   

  : العراقي للبرلمان وهي 
  . أولا ـ صلاحيات سياسية 
  ..ثانيا ـ صلاحيات قانونية 

  . نستخلص المقترحات والتوصيات من خلال دراستهما بشكل مستفيض وسنبحث ذلك في فرعين ثم
  

    «>“>ـ الصلاحيات السياسية للبرلمان العراقي بموجب دستور : الفرع الأول 
 العراقـي وفي الحقيقـة «>“>مـن دسـتور )   (وردت مجمل صلاحيات مجلـس النـواب في العـراق ضـمن المـادة   

 التــسمية علــى الــصلاحيات أي الــسياسية وإنمــا يبحثهــا الفقــه كتلــة واحــدة تحــت أن الفقــه الدســتوري لا يطلــق مثــل هــذه
  .مسمى صلاحيات مجلس النواب 

وفي الحقيقة أن هذا التقسيم للصلاحيات من ابتكاري والسبب يعـود إلى أن الأغلبيـة الـسياسية داخـل اºلـس   
يات اºلــس يطغــى عليهــا الطــابع هــي الــتي تــتحكم بــبعض هــذه الــصلاحيات كمــا أن هنالــك صــلاحيات ضــمن صــلاح

.السياسي أكثر من الطابع القانوني ، وبعد أن نبحث في مجمل الصلاحيات سنجد أن هـذه الـصلاحيات مهمـة جـدا لا 
  . تقل أهمية عن الصلاحيات الأخرى 

  : من الدستور جملة من الصلاحيات يمكن تصنيفها في النقاط الآتية )   (أوردت المادة 
  . اح وتشريع القوانين صلاحية أقتر    (
Þ     صلاحية ممارسة مراقبة أداء السلطة التنفيذية    .  
Þ     انتخابات رئيس الجمهورية .  
Þ     التصديق على المعاهدات .  
Þ     تعيـــين رئـــيس وأعـــضاء محكمـــة التمييـــز ورئـــيس الادعـــاء العـــام وكبـــار رجـــال القـــضاء وتعيـــين الـــسفراء وأصـــحاب

  . ان الجيش ومن هم بمنصب قائد فرقة ورئيس جهاز المخابرات الدرجات الخاصة ورئيس أرك
Þ     مسألة وإعفاء رئيس الجمهورية بعد إدانته بجريمة مخلة بالشرف .  
Þ     المسألة الوزارية لرئيس الوزراء وأعضاءه .  
ÞÞ   سحب الثقة من أحد الوزراء .  
Þ     سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء باقتراح رئيس الجمهورية .  

  . الموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ باقتراح رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء       
  . إقرار الموازنة العامة       

أن الصلاحيات أعلاه إذا ما أردنا تصنيفها حسب تقسيمنا في بدايـة البحـث فـأن صـلاحية البرلمـان في مراقبـة   
لمـــسألة الوزاريـــة للـــوزارة وســـحب الثقـــة مـــن رئـــيس الـــوزراء تعتـــبر صـــلاحيات ممارســـة الـــسلطة التنفيذيـــة لمهامهـــا وصـــلاحية ا



سياسية وذلك لأن الطابع الحزبي سيستبانان بلا شك عند ممارسة الكتل السياسية ذات الميول والاتجاهات المختلفة لهذه 
لحكومـة لأ�ـا مـن دون الصلاحيات ، لذلك فأن هذه الصلاحيات قد تختفي إذا ما كانت كتلة الأغلبيـة هـي المـشكلة ل

شك سوف لا تخرج العيوب على ممارستها لعملها وتحاول أن تتهرب مـن المـسؤولية تـارة بالـدفاع عـن �ـج الحكومـة حـتى 
Þلو كان خاطئ وتارة أخرى لا تحضر الجلسات بغية عدم تحقق النصاب إذا ما علمت مسبقا أن الاستجواب مدرج على 

  . جدول أعمال اºلس 
يات الثمــان الأخــرى فهــي صــلاحيات قانونيــة مــن وجهــة نظــري وذلــك لأ�ــا بعيــدة عــن سياســية أمــا الــصلاح  

الخ وســــنبحثها في الفــــرع الثــــاني ولأهميــــة هــــذه .. الحكومــــة كــــل البعــــد لأ�ــــا تتعلــــق بــــالتعيين واقــــتراح القــــوانين وتــــشريعها 
  .  الواقع العراقي الصلاحيات أي السياسية سنبحثها كما يراها الفقه الفرنسي ومن ثم نبحثها في

  .  Þأولا ـ الرقابة على أداء السلطة التنفيذية 

بفقرēــا الثانيـة ممــا يعــني أن هـذه الــصلاحية للبرلمــان )   (في الحقيقيـة وردت هــذه الــصلاحية للبرلمـان في المــادة   
  ) ) الرقابة(من الأهمية بمكان بحيث وضعت لتتصدر كافة الصلاحيات ولكن ماذا تعني كلمة 

(الحقيقة أن الرقابة في مجال القانون الدستوري تعني أن يعلم البرلمان مسبقا الخطوط العامـة لمـشاريع الحكومـة في   
و�جها في تنفيذ الاحتياجات العامة ، والرقابة على عمل الحكومة صلاحية يتمتع đا كل برلمان حتى الدول ذات النظام 

  . لحقيقي عن إرادة الشعب ولكن تختلف هذه الرقابة من دولة إلى أخرى الرئاسي وذلك لأن البرلمان منتخب وهو المعبر ا

ولكن في العراق المـسألة مبهمـة حيـث يـدور في أذهاننـا الكثـير مـن الأسـئلة حـول هـذا الاختـصاص وأهـم هـذه   
ºلس لردع الحكومة الأسئلة هنا ما هي الآلية التي يتم بموجبها مراقبة أداء الحكومة ؟ وما هي وسائل الردع التي يمتلكها ا

  إذا استبان أن أداء الحكومة ضعيف ؟ 

(والجواب هنا عمليا أنه لا يمكن ردع أي حكومة إذا كان مجلس النواب ضعيفا أو مهزوزا ، فلنتساءل عن دور      
 البرلمــان الــسابق في مراقبــة الحكومــة وخاصــة مــا ظهــر مــن فــساد مــالي واختلاســات ضــخمة إذا لمــاذا هــذا الــدور الــضعيف

ºلــس النــواب في مراقبــة دور الحكومــة والجهــاز التنفيــذي ؟ الأمــر بحاجــة إلى أعــادة وجهــة النظــر حــتى في مجلــس النــواب 
  . فنحن نحتاج إلى تفعيل دور الرقابة وليس ēميشها أو ذكرها أو الاكتفاء بذكرها كمجرد نص لا يرى النور 

  .          ثانيا ـ المسألة الوزارية 

سألة الوزارية عبارة عامة يندرج تحتها الكثير من المعاني فهي تشمل حق البرلمان في سؤال الحكومة تعد عبارة الم  
أو أي وزيــر كمــا يــشمل الاســتجواب كمــا يــشمل التحقيــق وفي النهايــة إذا أســفرت هــذه الأمــور علــى لاشــيء يجــب أن 

  . تسحب الثقة من الوزارة وتستقيل 

  : يء من الإيجاز ولأهمية هذه المصطلحات سنبحثها بش  

لقد مرت المسؤولية الوزارية بادوار عديـدة تطـورت مـن مـسؤولية جنائيـة وفرديـة إلى مـسؤولية سياسـية وتـضامنية 
   .)١(Lأي جماعية تخص الوزارة رئيسا ووزراء

                                                           
يطــاني يعمــد إلــى اتهــام أحــد الــوزراء بارتكــاب جريمــة أو جنايــة خــلال لقــد كانــت فــي الأســاس المــسؤولية الوزاريــة جنائيــة وفرديــة إذ كــان مجلــس العمــوم البر )((

ممارسته لوظيفته ويحيله إلى مجلس اللوردات لمحاكمته وكانت النتيجة في العديد من الحالات السجن أو القتـل وقـد وجـد فيمـا بعـد أن هـذه الطريقـة قاسـية 



تي تمــارس ولقــد ترتــب المبــدأ علــى أســاس أن رئــيس الدولــة في النظــام البرلمــاني غــير مــسؤول كمــا أســلفنا وأن الــوزارة هــي الــ
السلطة الفعلية ، لذا فهي مسؤولة أمام ممثلي الشعب ، وهذا ما يسمى بحق ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية 
ولكــن كيــف يمــارس البرلمــان هــذا الحــق ؟ هنالــك كمــا أســلفنا عــدة أســاليب منهــا الــسؤال والاســتجواب والتحقيــق وتــنص 

  . الوسائل لتحقيق رقابة فعلية على أعمال الوزارة الدساتير عادة على تمتع البرلمان đذه 
منــه علــى هــذا الحــق ولكــن التحــزب وقلــة )   ( يــنص في المــادة �ô¨�وفي الحقيقــة أن الدســتور العراقــي لعــام   

الثقة بين الكتل الـسياسية هـي الـتي دفعـت بالبرلمـان العراقـي أن يبقـى شـبح لا يملـك أي صـلاحية كمـا أن عـدم رغبـة أي 
(ن تقلد البرلمان مكانته الحقيقية هي أيضا سبب إفراغ البرلمان العراقي من محتـواه وظـل البرلمـان وأعـضاءه ينـادى عضو في أ

بعضهم على البعض كونه يعرقل العملية السياسية ويـدق المـسمار الأخـير في نعـش الديمقراطيـة والـصحيح أن البرلمـان هـو 
المخصــصات الــضخمة ورواتــب الأعــضاء وتــوفير الحمايــة الكافيــة لكــل الــذي أراد أن يتــوارى عــن الأنظــار واكتفــى بــإقرار 

�َّفاذهب أنَت وربك فـقاتلا إنا () عليه السلام(عضو أما الشعب فكأنما البرلمان قال كما قال بني إسرائيل لسيدنا موسى  � �  (� ُّ��  (� �
_) هاهنا قاعدون _    ) .  (سورة المائدة الآية  ()) _

_ي علـى مجموعـة إجـراءات كمـا أسـلفنا بـدأً بالـسؤال وانتهـاء بـسحب الثقـة وسنوضـحها والمـسؤولية الوزاريـة تحتـو  
  . على التوالي 
  : : أ ـ السؤال 

الــسؤال حــق شخــصي لعــضو البرلمــان يوجهــه إلى أحــد أعــضاء الــوزارة بقــصد الاستيــضاح منــه عــن قــضية معينــة 
 ـ أي الـسائل أن يطلـب إلغـاء الـسؤال قبـل الإجابـة àوللسائل فقط ـ ولمرة واحـدة ـ أن يعقـب علـى جـواب الـوزير ولـه أيـضا

:عنــه ولــيس لأعــضاء البرلمــان مــن غــير الــسائل التــدخل في الموضــوع وإذا لم يكــن جــواب الــوزير مقنعــا أو كافيــا أو واضــحا  “ ¹
  . àفمن حق عضو مجلس أن يجعل من سؤاله موضوعا للاستجواب 

مـن الدسـتور أن يوجـه أي عـضو مـن أعـضاء البرلمـان )  ( (وفي العـراق أجـازت الفقـرة الـسابعة ـ أ ـ مـن المـادة  
توجيــه ســؤال إلى أي وزيــر أو إلى رئــيس الــوزراء ولكــن مــا يهمنــا هنــا أن برلمــان العــراق مــشكل علــى أســاس كتــل برلمانيــة 
متضادة والحكومة تـشكل بالمحاصـصة ممـا يـؤدي إلى أن يقـوم عـضو معـين مـن كتلـه مـا بتوجيـه سـؤال واستفـسار إلى أحـد 
أعضاء الحكومة والمنتمي إلى كتلة أخرى وسيغطي هذا العضو وكتلته كلها الدفاع عن وزيرهم المنتمي إلى كتلتهم حتى لو 
àكان عمل هذا الوزير قاصرا لا يرتقي إلى الطموح المطلوب وبالمقابـل سـتقوم الكتلـة الأخـرى باسـتجواب أو سـؤال الـوزير 

àلحالة ستجعل قبة البرلمان حلبة لتصفية الصراعات وليس سـدا منيعـا يحتمـي من الكتلة الأخرى لتبين أنه ضعيف ، هذه ا à
  .به الشعب 

  . ب ـ الاستجواب 
.أن الاستجواب أهم وأشمل من السؤال وهو يحمل عادة بـين ثنايـاه اēامـا بالتقـصير أو الإهمـال أو الخـروج علـى   

ستجوب والمـستوجب وإنمـا يحـق لجميـع أعـضاء اºلـس قاعدة ما ، لذا فأن المناقـشة حـول الاسـتجواب لا يقتـصر علـى المـ
الاشتراك في المناقشة بعد سماع جـواب الـوزير ، وقـد تكـون نتيجـة طـرح الثقـة بـالوزير مـن قبلـه أو مـن قبـل أعـضاء اºلـس 
                                                                                                                                                                      

غـوب فيـه بإثـارة مـسؤوليته الجنائيـة فيـسارع الـوزير إلـى تقـديم اسـتقالته ، وإلـى هنـا والمـسؤولية  جدا للتخلص من وزير فبدأ مجلس العموم يلوح للوزير غير المر
  عنــدما انقطــع الملــك عــن حــضور اجتماعــات الــوزارة فاســحا المجــال “Øô6مــا زالــت فرديــة إذ أن الــوزارة لــم تكــن تمثــل مؤســسة مــستقلة وجماعيــة إلــى عــام 

علــى هــذه الشخــصية وبتطــور بطــيء وهــادئ ظهــرت ) الــوزير الأول( وتمثلهــا أمــام مجلــس العمــوم ويطلــق أســم بــذلك إلــى ظهــور شخــصية أخــرى تقــود الــوزارة
  :أنظر . شخصية الوزارة الجماعية وحلت المسؤولية التضامنية السياسية محل المسؤولية الفردية الجنائية 

( مطبعة دار الحكمة ص zGô—) الأنظمة السياسية(ـ الدكتور صالح جواد كاظم  ) . 



zGô فـأن كانـت نتيجـة التـصويت بغـير صـالح الـوز. وبما أن المسؤولية أصبحت تضامنية فأن طرح الثقة يكون بالوزارة ككل 
فهــذا يعــني ســحب الثقــة الــتي ســبق للبرلمــان أن منحهــا للــوزارة وعليهــا في هــذه الحالــة تقــديم اســتقالتها لتفــسح اºــال أمــام 

  . مجيء وزارة تحظى بثقة البرلمان 
  ونظرا لخطورة الاستجواب وما قد يترتب عليه من نتائج خطيرة فأن الدساتير الـتي تـنص عليـه تمـنح الـوزير وقتـا   

  وإعداد الجواب إذ لا تتم المناقشة إلا في جلسة أخرى يحددها اºلس بعد سماع جواب الوزير ، علما بأن طلـب للتفكير
التصويت على الثقة بالوزارة وبموجب المسؤولية التضامنية ، لا يمكن أن يتم إلا من قبل رئيس الوزراء بعد تخويله من قبل 

  . الوزارة بذلك 
(من الدستور لخمسة وعشرين عـضوا فـأكثر مـن ) ) (من المادة ) ((  الفقرة سابعا أما في العراق فقد أجازت  

أعضاء مجلس النواب طرح موضوع عـام للمناقـشة لاستيـضاح سياسـة وأداء مجلـس الـوزراء أو أحـدى الـوزارات ويقـدم إلى 
قيقة الأمر أن مسألة المناقشة (رئيس مجلس النواب ويحدد رئيس الوزراء موعدا للحضور أمام مجلس النواب لمناقشته وفي ح

يمكن أن تدخل ضمن السؤال وذلك لأ�ا مناقشة على سياسة مجلس الوزراء أو أحدى الوزارات ولم يرد مثل هذا الـنص 
في معظـــم الدســـاتير وخاصـــة تلـــك الـــتي تتبـــنى النظـــام البرلمـــاني ولكـــن يمكـــن أن يجتمـــع الـــسؤال مـــع المناقـــشة ويتحـــول إلى 

ôلــوزير مقنعــا في إجاباتــه أمــا فيمــا يخــص الاســتجواب فقــد أجــازت الفقــرة ســابعا اســتجواب إذا لم يكــن ا ô)مــن المــادة ) جـــ
لعــضو مجلــس النــواب وبموافقــة خمــسة وعــشرين عــضو توجيــه اســتجواب إلى رئــيس الــوزراء أو الــوزراء لمحاســبتهم في ) ) (

  . سبعة أيام في الأقل من تقديمه الشؤون التي تدخل في اختصاصهم ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد 
 عـضو باتجاهـات مختلفـة ¹“:ولكن يثار تساؤل هنا مفاده إذا كان مجلس النـواب يتكـون مـن عـدد يـصل إلى   

(وبمستوى تعليمي مختلف هل يتمكن برلمان في مثل هذه الصورة أن يستجوب وزيرا ما بشكل محايد ودون سابقة مكيـدة 
  إذا لم يكن يمارس مهامه على أتم وجه سياسة هذه الوزارة أو تلك ؟وهل يمكن أن يفهم مجلس النواب 

  .   ـ جـ ـ التحقيق 
(وقـــد يكـــون جـــواب الـــوزير المخـــتص علـــى الاســـتجواب غـــير كـــاف أو ناقـــصا ويـــصر اºلـــس علـــى معرفـــة جميـــع   

 الــوزير أو الــوزارة إلى التفاصـيل والحــصول علــى كــل المعلومــات المتعلقــة بموضــوع الاسـتجواب فيلجــأ قبــل توجيــه الاēــام إلى
تــشكيل لجنــة تحقيــق تقــوم بجمــع المعلومــات والتقــصي عــن الحقــائق وبجميــع الوســائل المتيــسرة مثــل الاطــلاع علــى الوثــائق 
واســـتدعاء المـــوظفين المختـــصين واستـــشارة خـــبراء في الموضـــوع وإحـــضار الـــشهود قـــد تكـــون لـــديهم معلومـــات تخـــدم ســـير 

 يعرض تقرير اللجنة على اºلس فأما أن يقتنع بما ورد في التقرير لجنة التحقيق ويوجه التحقيق ، وبعد استكمال التحقيق
الاēام إلى الوزير أو الوزارة ككل ، وعلى الوزير أو الوزارة في هذه الحالة الاستقالة لأن توجيه الاēام إليه يعني عدم الثقـة 

 أو إهمال أو أن اºلس لا يقتنع بما جاء في التقرير فأنه يقرر ، وفي حالة عدم احتواء التقرير على ما يشير إلى أي تقصير
  . (حفظ الموضوع واعتباره منتهيا 

إلا أن الدســتور العراقــي لم يــنص علــى إجــراء التحقيــق وكــان الدســتور اســتعاض عــن التحقيــق بالمناقــشة الفقــرة   
 المناقـشة لأنـه يحمـل بـين طياتـه رقابـة حقيقيـة ولمـا كـان التحقيـق وسـيلة أنجـاح وأهـم مـن)   (الـسادسة ـ ب ـ مـن المـادة 

للبرلمان على عمل الحكومة ، ولا نعلم السبب من وراء تبني الشرع الدستوري عنصر المناقشة عن التحقيق فهل المطلوب 
  الزيادة في أضعاف دور مجلس النواب وترجيح الحكومة عليه ؟ 

التحقيــق مــع أعــضاء الحكومــة في أي موضــوع ولــه أي الأمــر يتطلــب تعــديل دســتوري مفــاده أن للبرلمــان أجــراء   
  . البرلمان جمع كل الأدلة اللازمة 



  
  . د ـ سحب الثقة 

(بعـد أن يـستكمل اºلــس إجراءاتـه والــتي اشـرنا أليهــا سـابقا يحــدث أو يحـصل نتيجتــين أمـا يقتنــع اºلـس بــدفاع   
بة الوزير فيصار إلى أن يقرر اºلس طرح التصويت على الوزير المستجوب وينتهي الأمر إلى هنا أو لا يقتنع اºلس بأجو

  . سحب الثقة بالوزير كما ويسري ذات الأمر على رئيس الوزراء إذ يمكن أن يصار إلى طرح الثقة بالوزارة ككل 
وعلــى اخــتلاف إذا مــا كــان النظــام البرلمــاني يقــرر مــسؤولية رئــيس الــوزراء فيمــا إذا كانــت مــسؤولية شخــصية أو   

  . ة جماعية وتضامنية وسنبحث ذلك بعد قليل مسؤولي
   ( ) :( ) :(¹ :(((المـستجوب بموجـب الفقـرة ثامنـا لقد أجاز الدستور العراقي سحب الثقة من الوزير   

من الدسـتور سـحب الثقـة ) ) (من الدستور فأجازت الفقرة ـ أ ـ من الفقرة الثامنة من المادة ) ) (من المادة ) جـ ، د 
(اء بالأغلبيـة المطلقـة ، ويعـد الـوزير مـستقيلا مـن تـاريخ سـحب الثقـة والـوزير المعـني هـو الـذي يرغـب بمـسألة من أحد الـوزر

  . طرح ثقته على البرلمان وهذا بلا شك منتقد فلا نعلم لماذا تتحدد عملية سحب الثقة برغبة الوزير 
سحب ثقـة هـذا الـوزير أو ذاك كما ويجوز لخمسين عضو من أعـضاء مجلـس النـواب تقـديم طلـب إلى اºلـس لـ  

بعد مناقشته بموضوع يتعلق بوزارته التي أخفق فيها أما الفقـرة ـ ب ـ مـن الفقـرة الثامنـة لـرئيس الجمهوريـة تقـديم طلـب إلى 
مجلس النواب لـسحب الثقـة مـن رئـيس الـوزراء ولاشـك إذا كانـت الرئاسـات تخـضع للمحاصـصة فـلا تتحقـق هـذه الفقـرة 

  .  وكأن لم يكن وتعتبر
«كما يجوز ºلس النواب بناء على طلب خمـس أعـضاءه طـرح موضـوع سـحب الثقـة مـن رئـيس الـوزراء بعـد أن   

من الفقرة السابعة من ذات المادة ولا يقدم الطلب إلا ) أ ، ب ، جـ(يتم استجوابه من قبل مجلس النواب بموجب الفقرة 
نواب إلا بعد مرور سبعة أيام ، وقرار سحب الثقة يكون بالأغلبية المطلقة بعد الاستجواب ولا يتم التصويت في مجلس ال

وكــان الأجــدى أن يــضع المــشرع الدســتوري الأغلبيــة المطلوبــة هــي أغلبيــة ثلثــي أعــضاء اºلــس لأن عبــارة الأغلبيــة المطلقــة 
ي خطـير ، لأن سـحب الثقـة تحمل بين طياēا الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين في الجلسة وهـذا يـشكل عيـب دسـتور

مسألة مهمة ولابد أن يتم تحديد العدد المطلوب ، وبعد أن يصوت اºلس على قرار سحب الثقة تعتبر الـوزارة مـستقيلة 
  . ويبقى رئيس الوزراء والوزراء بحكومة تصريف أعمال 

حيات حقيقيــة òوعمومــا أن هــذه الــصلاحيات ذات الطــابع الــسياسي ºلــس النــواب كــان يجــب أن تكــون صــلا  
  . òتحدد وفق أسس قانونية جدا إذا كانت الرغبة لدى السياسيين أن يضعون أسس ديمقراطية حقيقية 

لأن الدستور العراقي استعاض هذه المواد من الدساتير التي تأخذ بالنظام البرلماني مع تعـديل بـسيط مـن وجهـة   
ت الحكومة أقـوى مـن اºلـس وذلـك لأن لـرئيس الـوزراء نظرهم إلا أن هذه التعديلات سحبت صلاحيات البرلمان وجعل

استخدام صلاحياته بحل مجلس النواب لأنه شخص واحـد ولـه رأي واحـد ، أمـا مجلـس النـواب فـلا يمكنـه أن يقـدم علـى 
علـى أسـاس كتـل وأحـزاب بعيـدة كـل ) أي اºلـس(òأجراء واحد من الإجراءات التي أشرنا أليها ابتداء وذلـك لأنـه يكـون 

  .  عد عن تحقيق مصالح الشعب الب
   .©�Í)ـ الفرع الثاني ـ الصلاحيات القانونية للبرلمان العراقي بموجب دستور 

مـــن الدســـتور مجموعـــة صـــلاحيات يغلـــب علـــى بعـــضها الطـــابع )   (يمـــارس البرلمـــان بموجـــب أحكـــام المـــادة   
قانونيــة بحتــه يمارســها البرلمــان بــدون أن الــسياسي بحثناهــا في الفــرع الــسابق ، أمــا الــصلاحيات الأخــرى فهــي صــلاحيات 

  . تظهر على هذه الممارسة الطابع الحزبي ، وهذه الصلاحيات سنبحثها بشكل متوالي 



بموجب هذه الصلاحية فأن مجلس النواب يصوت على تـشريع القـوانين والـتي يـتم  .. تشريع القوانين الاتحادية �  (أولا  
رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو إحدى اللجان أو الهيئـات الخاصـة داخـل أو اقتراحها من قبل عشرة من أعضاءه أو 

¹ أولا وثانيا{¹(خارج اºلس وهذا مقرر بموجب أحكام المادة  من الدستور ولاشك أن البرلمان يصوت على مشروعات ) ¹
مـن الدسـتور واºلـس يقـسم ) ) (بموجب أحكام الفقرة الثانيـة مـن المـادة ) (+ نصف (القوانين بالأغلبية البسيطة أي 

جلساته بموجب نظامه الداخلي إلى أربع فصول تشريعية أو أكثر في السنة يضع المشروعات المهمة في الفصول التشريعية 
الأولى وقبل أن يتم التصويت فأن القانون المزمع التصويت لصالحه يجب أن يناقش بعد عرضه على أحدى لجـان اºلـس 

عات القوانين المصوت عليها إلى رئيس الجمهورية أو مجلس الرئاسة للتصديق عليها ومن ثم تنشر في ومن ثم تتحول مشرو
الجريدة الرسمية لنفاذها ولكن الملاحظ أن البرلمان العراقي السابق كان لا يأبه للمشاريع المهمة لأن الخلافات والتجاذبات 

ع القـانون يـذهب إلى مجلـس الرئاسـة للمـصادقة عليـه فـإذا لم السياسية لطالما طغت علـى جلـسات البرلمـان كمـا أن مـشرو
يوافــق النائــب الأول أو النائــب الثــاني لــرئيس الجمهوريــة لا يــصادق علــى القــانون وهــذا يعــني أن لكــل عــضو مــن أعــضاء 

لـس مجلس الرئاسة ممارسة حق الفيتو على تصديق القانون وهـذا أمـر خطـير والحـل أن يعتـبر تـصديق أثنـين مـن أعـضاء مج
) الرئاسـة تـصديقا صـحيحا بالأغلبيـة أو أن يـشترط أن يـصادق علـى المـشروع رئـيس الجمهوريـة وأحـد نائبيـه ليعتـبر القـانون 

  ) . إصدار((مصادقا عليه ومصادقة رئيس الجمهورية أو مجلس الرئاسة تسمى 
ة انتخاب رئيس الجمهورية من بين يمارس اºلس بعد أول جلسة من انعقاده مهم .. انتخاب رئيس الجمهورية ô (ثانيا  

أعضاءه وهذا ما جرى عليه العمل في البرلمان العراقي ولكن هنالك سؤال مهم مفـاده هـل يمكـن ºلـس النـواب انتخـاب 
¹رئيسا للجمهورية من خارج أعضاؤه ؟ والجواب في الحقيقة لا يوجد في الدستور ما يمنع أن يتم ترشيح رئيسا للجمهورية  M

qاء اºلس بل يمكن أن يرشح اºلس شخصا كفوء من خارج أعضاءه وينظم أحكام وصلاحيات وشروط من خارج أعض
  . من أحكام الدستور ) L المادة ...  ÍL ô ÍL ô ÍL ô ÍL L L ô( المادة رئيس الجمهورية بموجب أحكام

   .لبية ثلثي أعضاءه المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، بقانون يسن بأغ .  (ثالثا  
من الدستور )   (هذه الصلاحية مشتركة بين مجلس النواب ورئيس الجمهورية بموجب الفقرة الثانية من المادة   

، وتحتوي هـذه الـصلاحية علـى حـق مجلـس النـواب ورئـيس الجمهوريـة المـصادقة علـى المعاهـدات والاتفاقيـات الدوليـة ولـو 
مــن الدســتور أن مجلــس النــواب يوافــق علــى المعاهــدات بموجــب قــانون يــسن ثلثــي ) ) (Lجــاءت الفقــرة رابعــا مــن المــادة 

(أعضاء وأن رئيس الجمهورية يصادق على هذه الموافقة لكان النص موفقا أكثر لأن تكرار عبارة المصادقة في صلاحيات 
  . ب أرباك في التفسير يسب) ) (ومن ثم تكرارها في صلاحيات رئيس الجمهورية المادة ) ) (اºلس بموجب المادة 

(وعمومــا تتــولى الــسلطة التنفيذيــة ممثلــة بمجلــس الــوزراء شــرح تفاصــيل المعاهــدة والاتفــاق إلى مجلــس النــواب في   
كل بنود الاتفاقية والالتزامات المترتبة عليها ثم يباشر بإقرارهـا بقـانون ) النواب(جلسة تخصص لهذا الأمر ويناقش اºلس 

  .اء وتعتبر نافذة بعد تصديق مجلس الرئاسة على هذا القانون يسن بأغلبية ثلثي أعض
ـــ الموافقــة علــى تعيــين رئــيس وأعــضاء محكمــة التمييــز الاتحاديــة ورئــيس الادعــاء العــام ورئــيس هيئــة  “  Í .رابعــا .  

رة يتـولى مجلـس النـواب بموجـب هـذه الفقـ .... الإشراف القـضائي بأغلبيـة المطلقـة بنـاء علـى اقتـراح مجلـس القـضاء
الموافقة أو المصادقة على تعيين أصحاب الوظائف العليا في السلك القضائي بعـد أن يقـترح الأسمـاء المطلوبـة لـشغل هـذه 

  المناصب مجلس القضاء الأعلى ولكن يتبادر للذهن من الذي يتولى تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى ؟ 
العــراق لم يــنص علــى هــذه الــصلاحية وأن لا يعلــم أحــد مــن صــاحب الاختــصاص في هــذا الأمــر لأن دســتور   

رئيس مجلس القضاء الأعلى الحالي هـو رئـيس ºلـس القـضاء ، مـدى الحيـاة وهـذا أمـر غريـب فلـم يـنص أي دسـتور حـتى 



الدساتير النازيـة والفاشـية علـى وجـود شـخص يتـولى منـصب مـدى الحيـاة إلا يـرد هـذا الـشخص إلى أرذل العمـر لكـي لا 
ومن ثم أن مجلس القضاء العراقي في الوقت الحاضر يعمل وفق أهواء !! ا ذكر االله جل في علاه يعلم بعد علمه شيء كم

رئيسه يتهم الـبريء ويـبرئ المـتهم ولـو كـان ºلـس النـواب الرقابـة علـى أعمـال مجلـس القـضاء لـدرء هـذا الأمـر أو أن يـترك 
اطيـة لكـان أجـدى ، اللهـم أني بلغـت اللهـم انتخاب رئيس مجلس القـضاء للـشعب باسـتفتاء خـاص أسـوة بالـدول الديمقر

  . فاشهد 
 ، بموجـب هـذه ــ   الموافقـة علـى تعيـين الـسفراء وأصـحاب الـدرجات الخاصـة بـاقتراح مجلـس الـوزراء . ! .رابعـا  

الـصلاحية يمــارس اºلــس المـصادقة علــى تعيــين الـسفراء وأصــحاب الــدرجات الخاصـة في القنــصليات والملحقيــات بعــد أن 
ح الأسماء من قبل مجلس الوزراء ولكن هل ينـاقش مجلـس النـواب الـشخص المرغـوب بتعينـه سـفير علـى اعتبـار أنـه يتم اقتر

  . يمثل العراق في الخارج وكان الأجدى أن يضاف عبارة الموافقة على التعين بعد مناقشة المرشح 
نصب قائد فرقة فما فوق ورئـيس جهـاز ـ الموافقة على تعيين رئيس أركان الجيش ومعاونيه ومن هم بم àرابعا ـ جـ  

 ،  يمارس مجلس النواب هذه الصلاحية المهمة وكمـا أسـلفنا لـو كانـت  المخابرات بناء على اقتراح من مجلس الوزراء
  . هذه المادة معلقة بمناقشة المرشح لكان الأمر جاء قانوني أكثر 

+ ، وبنـاء لبيـة مطلقـة لعـدد أعـضاء مجلـس النـوابـ مسألة رئيس الجمهورية بناء على طلب مـسبب بأغ ôخامسا ـ أ  
)   (على ذلك ºلس النواب تقديم طلب إلى رئيـسه لمـسألة رئـيس الجمهوريـة إذا مـا أخـل بـصلاحياته الـواردة في المـادة 

  .من الدستور على أن يحتوي الطلب على الأسباب الموجبة والمبررة لهذا الطلب ويقدم بالأغلبية المطلقة لأعضائه 
وجــدت أ�ــا صــلاحيات فخريــة لا )   (لكــن بعــد مــراجعتي لــصلاحيات رئــيس الجمهوريــة الــواردة في المــادة .  

  . تحتوي على أي صلاحية تنفيذية وبالتالي لا مبرر لهذه الصلاحية ºلس النواب 
من المحكمـة إعفاء رئيس الجمهورية ، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب بعد إدانته  ô  Mخامسا ـ ب  

  : الاتحادية العليا في الحالات الآتية 
  . الحنث في اليمين الدستوري     )
  .انتهاك الدستور     )
  . الخيانة العظمى     .

وبموجب هذه الفقرة ºلس النواب وبأغلبية أعـضائه المطلقـة إعفـاء رئـيس الجمهوريـة مـن مهامـه بعـد إدانتـه مـن 
  . ئم أعلاه قبل المحكمة الاتحادية بإحدى الجرا

.وذلـك لأنـه عمليـا المحكمـة الاتحاديـة ! ولكن من الغريب أن يتعلق قرار الإدانة مـن المحكمـة الاتحاديـة فحـسب   
هــي صــاحبة الكلمــة الفــصل في تحديــد الإدانــة وكــان الأجــدى أن تعمــم هــذه الإدانــة علــى جميــع المحــاكم الجزائيــة أو لجــاء 

 يسأل هل يمكن إعفاء رئيس الجمهورية إذا كانت الإدانة من محكمة دولية ، ورب سائل) بعد إدانته من القضاء(النص 
  () كمحكمة العدل الدولية أو المحاكم الجنائية الدولية(

لكان ) القضاء(لم يرد في النص الدستوري غير عبارة المحكمة الاتحادية ولكن لو جاء النص كما أسلفنا بعبارة   
اؤل لابــد أن نعلــم أن جميــع الــدول وقعــت بموجــب ميثــاق الأمــم المتحــدة علــى أن (أكثــر ديمقراطيــة وعمومــا في هــذا التــس

(يكون لمحكمة العدل الدولية الولاية العامة على جميع الدول وبالتـالي لا مـانع مـن سـريان هـذا الافـتراض وعمومـا فـأن هنـا 
  تور أو الخيانة العظمى ؟ يبرز سؤال أخر مفاده ماذا نعني بالجرائم الحنث باليمين الدستورية ، انتهاك الدس



وفي الحقيقة ومع الأسف لا يوجـد معيـار نعـرف مـن خلالـه هـذه الجـرائم لأن المحكمـة الاتحاديـة سـتدلو بـدورها   
هنا وتجتهد فتدخل طائفة من الأعمال إذا ارتأت تحت بنود هذه الجرائم وتخرج طائفة أخرى ويمكن أن نضع معيار لكل 

  .جريمة 
  . ستوري ـ الحنث باليمين الد 

مـن الدسـتور ) �L(من الدستور بموجب المـادة )   (يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستوري الوارد في المادة   
أمـام مجلـس النــواب ويحتـوي هـذا اليمــين علـى مجموعـة مــن التعهـدات مثـل الحفــاظ علـى اسـتقلال العــراق وسـلامة أراضــيه 

(اليمين الدستوري والحنث أن يأتي الإنسان عملا على عكس ما وأي أخلال بإحدى هذه التعهدات تعد جريمة الحنث ب
  . (تعهد به ويحمل أيضا معنى خيانة الأمانة 

مــن الدســتور والخــاص بــاليمين الدســتوري يؤديــه رئــيس وأعــضاء )   (وفي الحقيقــة أن الــنص الــوارد في المــادة   
 هـذا الأمـر أي الحفـاظ علـى تأديـة القـسم ينطبـق مجلس النواب ورئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء مجلـس الـوزراء وإذا كـان

علــى رئــيس وأعــضاء مجلــس النــواب بأعتبــارهم يمارســون صــلاحيات تــشريعية حقيقيــة وينطبــق علــى رئــيس وأعــضاء مجلــس 
الــوزراء لأنــه يباشــر مهــام تنفيذيــة حقيقيــة إلا أنــه لا يمكــن أن ينطبــق علــى رئــيس الجمهوريــة لأنــه ذا منــصب تــشريفي لا 

  . ôلاحيات وهذا يعني أن هذه المادة بحكم العدم أي كأ�ا هباء منثورايمارس أي ص
  ..   انتهاك أحكام الدستور   

الأصل أن رئيس الجمهورية هو الحامي للدستور ولنصوصه فإذا ما حاد عن تطبيق أحكام الدستور أو الحفاظ   
(مــن الدســتور فمــثلا إذا لم )   (لمــادة ôعلــى تطبيــق نــصوص الدســتور يعتــبر منتهكــا لأحكــام الدســتور بموجــب أحكــام ا

من الدستور والتي تقرر تكليف رئيس الجمهورية مرشح ) (( أولا◌) (يمارس رئيس الجمهورية مهامه بموجب أحكام المادة 
(الكتلة النيابية الأكثر عدد لتشكيل مجلس الوزراء فإذا ما بادر رئيس الجمهورية بتكليف شخصا أخر عد مرتكـب لجريمـة 

  .  أحكام الدستور انتهاك
  .. ـ الخيانة العظمى 

لم يــصل الفقــه الدســتوري إلى الآن إلى أيــراد تعريــف لجريمــة الخيانــة العظمــى ولكــن لابــد لنــا مــن أن نعــرف أن   
الخيانــة العظمــى هــي الأفعــال الــتي قــد تــصدر عــن رئــيس الجمهوريــة تخــل باســتقلال العــراق كأنــه يمــارس رئــيس الجمهوريــة 

 أو يعمــد إلى تزويــد بعــض الــدول المعاديــة للبلــد بمعلومــات اســتخباراتية ومخابراتيــة ممــا يهــدد الــسلام أو مهامــه بغــير تفــاني
  . الأمن الوطني للمجتمع ككل 

 “ô_سادســا ـ أô .  الموافقــة علــى إعــلان الحــرب وحالــة الطــوارئ بأغلبيــة الثلثــين بنــاء علــى طلــب مــشترك مــن رئــيس
   . الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء

رس مجلــس النــواب هــذه الــصلاحية والــتي بموجبهــا يــصادق مجلــس النــواب ولــيس الموافقــة المــصادقة علــى قــرار يمــا  
  . من الدستور )   (رئيس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة بموجب أحكام المادة 

يصادق على هذا الإعلان Lإذا رئيس الوزراء وحده هو الذي يقرر إعلان الحرب وحالة الطوارئ ومجلس النواب   
بأغلبية الثلثين أما رئيس الجمهورية فموقعه تشريفي هنا ، وبعد انتهاء حالة الحرب والطوارئ يعرض رئيس الوزراء النتائج 

مــن ) ) (مــن المــادة ) (تاســعا جـــ (والقــرارات الــتي أصــدرها نيابــة عــن مجلــس النــواب بموجــب التفــويض المقــرر في الفقــرة 
  . ها اºلس ويضفي عليها الشرعية اللازمة الدستور لكي يقرر



بالإضـافة إلى هــذه الــصلاحيات الـسياسية والقانونيــة فيمــارس مجلـس النــواب صــلاحيات بموجـب أحكــام المــادة   
  : من الدستور وهي )   (
قـدم مجلـس الـوزراء المبـالغ ـ إقرار مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي المقـدم مـن قبـل مجلـس الـوزراء، حيـث ي(أولا)   (المادة   

المطلوب أنفاقها لكل وزارة وبشكل تخميني في الموازنة العامة لسنة كاملـة يمكـن أن تحتـوي علـى موازنـة تكميليـة بعـد سـتة أشـهر مـن 
  . إقرار الموازنة السنوية 

لــه وهــل تم صــرف والملاحــظ أن مجلــس النــواب العراقــي لا يبــادر إلى محاســبة الحكومــة في الموازنــة المقــرورة مــن قب  
  (المبالغ المرصودة بما تم التخطيط لها أما أ�ا أقرت حبرا على ورقة ولم تكن هنالك مشاريع حقيقية ؟ 

تخفــيض أو زيـــادة المبلـــغ   ـ  ºلــس النـــواب أجــراء المناقلـــة بــين الأبـــواب الــواردة في الموازنـــة كمــا لـــه (ثانيــا)   (المـــادة 046 
  .   الإجمالي

( النص غير حقيقي لأن مجلس النواب لا يبادر مطلقـا إلى أجـراء أي مناقلـة كمـا لا يطلـب وفي الحقيقة أن هذا  
من مجلس الوزراء خفض المبلغ الإجمالي وذلك لأن هذه الموازنة تحتوي على مخصصات اºلس ذاته فهل يبادر اºلس إلى 

  . تخفيض مبالغ تعود له ؟ أما طلب اºلس بالزيادة فأكيد حاصل كل سنة 
   الخاتمة ـ (

 العراقـــــي وجـــــدنا أن هـــــذه .   بعـــــد أن استعرضـــــنا بإيجـــــاز صـــــلاحيات البرلمـــــان بموجـــــب أحكـــــام دســـــتور   
الصلاحيات فيما عدا صلاحية التشريع هي صـلاحيات غـير حقيقيـة بـل مجـرد حـبر علـى ورق وضـعها المـشرع الدسـتوري 

 وضـع في حقيقـة الأمـر قيـود علـى هـذه الـصلاحيات الـتي رغبة منه بمواكبة عجلة الديمقراطية وإرساء دولـة القـانون إلا أنـه
  . Gصادرها ابتداء 

وفي الحقيقة أن ما ينفعنا هنا كما أسلفنا أنه تكون هذه الصلاحيات حقيقية ويدائب البرلمان على استخدامها   
حـتى تغـدوا قبـة لأ�ا صلاحيات مفوضه له من قبل الشعب بموجب الاستحقاق الانتخابي لا أن يفقد الأمل في ناخبيـه 

البرلمان قبة للسجال السياسي واستعراض العضلات وخروج أعضاء مـن بعـض الجلـسات بحجـة رفـضهم أو اعتراضـهم أو 
تحفظهم على بعض الأمور التي تطرح في جلسات اºلس لا نريد أن نصل بالبرلمان إلى أعلى قمة بل نحن نريد أن يكون 

نتخابات إذا كانت الصلاحيات غير موجودة أو يعتمـد اºلـس عـدم الأخـذ đـا هذا البرلمان حقيقي إذ ما الفائدة من الا
 .  

لم يمارس مجلس النواب العراقي منـذ تـشكيله إلى الآن مهمـة مراقبـة عمـل الـسلطة التنفيذيـة رغـم كـل مـا تحتويـه   
Gهــذه الــصلاحية مــن أهميــة تعتــبر في الفقــه الدســتوري ميزانــا وجــدا تحــد فيــه الــسلطة التنفيذيــة G إذا مــا بــادرت بالأســتبداد أو 

  . العصف بالحقوق الحريات 
  . Gفيا برلمان العراق أنت مؤتمن فكن أمينا على مصالح الشعب الذي أختارك بكل قناعة   

  
  
 


